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مقدمة :

          مما لاشك فيه أن التطور في مجال التكنولوجيا والمنافسة العالمية تؤدي إلى حتمية أن يتسلح عامل المستقبل بالمعارف والمهارات والإتجاهات والسلوكيات التي تتواءم مع التطورات التكنولوجية والإقليمية والعالمية ، ومن ثم فإنه من الضروري إعداد المواطن المصري وتعليمه وتدريبه على أحدث تكنولوجيا العصر بإعتبار القوى العاملة هي القادرة على التعامل مع عناصر الإنتاج الأخرى لتوفير منتج أو خدمة بجودة عالية وتكلفة منخفضة لزيادة القدرة التنافسية  .


وقد تبنت الدولة خطط وبرامج طموحة في مجال التعليم والتدريب ورعاية الموارد البشرية بغرض تحسين معدلات الأداء وزيادة الدخل القومي لرفع مستوي معيشة المواطنين وذلك عن إيمان راسخ بأن التنمية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي أعظم مهمة تواجهها وأن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها ، وتعتبر الثروة البشرية أغلي الثروات وتتمتع جمهورية مصر العربية بوفرة في الموارد البشرية ـ نظراً لارتفاع معدلات نمو السكان بها ـ والوسيلة لتحقيق النجاح الذي نصبو إليه في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية هي محاولة اللحاق في أسرع وقت ممكن بالتطورات الفنية والتطبيقية والإدارية في مختلف الأنشطة بالقطاعات ، وهي تتطلب مستويات متعددة من المعارف والمهارات يُبني أساسها في المنشآت التعليمية بالمدارس والجامعات ثم تُرفع كفايتها الإنتاجية بالتدريب الذي يربط التعليم بواقع الحياة وبالعمل في صوره المتطورة من خلال مراكز التدريب والتي تلبي مخرجاتها إحتياجات أسواق العمل المحلية والأجنبية   .


ويرتبط التدريب المهنى والتعليم الفني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة إحتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل ، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي   .

ويساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الإستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل  .


ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في خلق فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والإرتقاء بمستويات العمالة في الأنشطة الإقتصادية المختلفة وتحقيق أقصي كفاءة للعمالة بتسهيل حصول المنشآت على العمالة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في الحد من البطالة والمعاونة في تطبيق نظام التأمين ضد البطالة  .  


ومن المهم التنسيق بين الجهود التدريبية على المستوى القومي وخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل الداخلة والخارجة من المهن والتخصصات   .


  ن أن       

 قوة العمل المصرية




تُشير الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء { أكتوبر/ديسمبر2003 } إلى ما يلي  :

1) تقديرات قوة العمل في الشريحة العمرية من 15ـ 64 سنة بلغت ( 20.673 مليون ) عامل منهم ( 16.084 مليون ) ذكور  ، ( 4.589 مليون ) إناث   .
2) تقديرات المشتغلين في الشريحة العمرية من 15ـ 64 سنة بلغت ( 18.471 مليون ) عامل منهم ( 14.936 مليون ) ذكور  ، ( 3.535 مليون ) إناث   .
3) تقديرات ومعدلات البطالة من 15 سنة فأكثر بلغت ( 2.202مليون ) عامل بمعدل بطالة{10.64%} منهم ( 1.1486 مليون ) ذكور  بنسبة {7.14%} ، وعدد              ( 1.054 مليون ) إناث بنسبة {22.97%}   .
ويوجد نوع من عدم التوازن بين جانبي العرض والطلب كما يلي  :

(1)     التباين في توزيع قوة العمل جغرافياً في محافظات الجمهورية( 27 محافظة)   .

(2)     التوزيع غير المتوازن لقوة العمل على الأنشطة المختلفة حيث تتركز قوة العمل في  
          أنشطة الزراعة والصيد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة  .

(3)     عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب وإحتياجات سوق العمل  .

(4) عجز الإقتصاد القومي عن توفير فرص العمل وزيادة نسبة البطالة إلى { 10.64% }  
          خصوصاً بين الشباب  . 


ولمواجهة مشكلة البطالة يلزم تظافر الجهود ومشاركة جميع الأطراف المعنية بإعتبارها مشكلة مجتمعية كما يلي  :

(1)     تعديل السياسات الإقتصادية لتوليد فرص عمل حقيقية لتوسيع القاعدة الإنتاجية   بإضافة طاقات إنتاجية جديدة وتشـــــغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة من خـلال الاستثمارات الجديدة بصفة عامة والاستثمارات المكثفة للعمالة بصفة خاصة ويساهم التدريب بتوفير العمالة المدربة القادرة المنافسة في سوق العمل  .
(2)       تعديل سياسات الإستثمار البشري المباشر كالتعليم والتدريب والتوظيف والإعلام ،  
وغير المباشر لسياسات الأجور والتشريعات العمالية وقد تم فعلاً إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتضمن الكتاب الثالث عدد من المواد التي تُنظم عمليات التدريب المهنى على المستوي القومي لمواجهة التحديات وسد الفجوة التدريبية بين إحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب   .
 التدريب المهني وتنمية القوي البشرية 

*********************************************
{ 1 }   التشريعات  المنظمة  : 



تنظيم أنشطة التدريب المهنى على المستوى القومي طِبقاً لقانون العمل            رقم 12 لسنة 2003 وتشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية لرسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ووضع شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى ، والقواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهنى ، والقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى ، والقواعد والإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة ، والقواعد والإجراءات المنظمة  لقياس مستوى المهارة ، ومنح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى وكذا تمويل التدريب المهنى من خلال إنشاء صندوق تمويل التدريب المهنى بما يساعد على تحسين مخرجات العملية التدريبية وتوفير القوى العاملة المدربة القادرة على المنافسة في أسواق العمل الداخلية والخارجية  .

{ 2 }     الإمكانات التدريبية في مراكز التدريب المهنى   : 



تولي الدولة إهتماماً كبيراً لإنشاء وتطوير  مراكز التدريب المهنى وتحديث المعدات والآلات لمواكبة التطورات التكنولوجية ، وكذلك تدريب وتأهيل هيئات التدريس والتدريب والإدارة وتطوير المناهج والوسائل التدريبية وطرق التقييم وتحفيز المتدربين  .

 يبلغ إجمالي عدد مراكز التدريب المهنى على المستوى القومي ( 945 ) مركز موزعة على الجهات والوزارات والمحافظات المختلفة منهم (517) مركز حكومي وعدد (51) مركز قطاع أعمال عام وعدد (736) مركز قطاع خاص بسعة تدريبية مقدارها ( 109938 ) متدرب  ، وخلال عام 2003/ 2004 تم تدريب عدد ( 123179 ) متدرب منهم ( 90171 ) ذكور               وعدد ( 23008 ) إناث بنسبة 18.7 % وذلك طِبقاً لدراسة تحديث بيانات الإمكانات التدريبية التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة   .

{ 3 }     دراسة الطلب   : 



قام المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بتمويل دراسة لمسح المهارات الموجودة في سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة على ضوء خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وقد تم تنفيذ الدراسة بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للإستفادة بمخرجاتها لتحديد أهداف التدريب والتعليم طِبقاً لإحتياجات سوق العمل  .
{ 4 }     تدريب وتأهيل شباب الخريجين   : 

1. في إطار تعزيز القدرة التنافسية لشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والتي يبلغ (900ألف) خريج يجري حالياً تدريب (250ألف) خريج سنوياً بالوزارات والأجهزة المختلفة ، وقد قامت الوزارة بتدريب وتأهيل عدد ( 7188 ) متدرب منهم ( 2579 ) ذكور  ، ( 4609 ) إناث بنسبة  64.1 % في عدد ( 29 ) مركز تدريب مهني خلال عام 2002 / 2003  وذلك على مهن تشــــغيل وصيانة الحاســبات الآليــة وتشـــغيل المعادن وصياغة الذهب والمجوهرات وصيانة الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية والتبريد والتكييف والسيارات والنجارة ومهن التشييد والبناء  .

2. ويجري حالياً تدريب وتأهيل شباب الخريجين خلال عام 200/2005 في عدد ( 58 ) مركز تدريب مهني لتدريب عدد ( 19300 ) متدرب وقد تم تدريب عدد (5102) متدرب موزعة عدد (2695) ذكور وعدد (2407) إناث وتمثل نسبة الإناث  47 %   .

{ 5 }    تدريب المستثمر الصغير  : 



في إطار اهتمام الدولة بالتشغيل الذاتي وزيادة فرص العمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتم حالياً في (39) مركز تدريب موزعة على محافظات الجمهورية وقد تم تدريب عدد (12936) متدرب وإعداد (267) مدرب ، وقد قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بتدريب عدد ( 441 ) متدرب في عدد ( 9 ) مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة عام 2003 / 2004 وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإنشاء مشروع صغير في مجالات مختلفة مثل لف المواتير وأعمال التطريز وتشغيل المعادن وتعبئة وحفظ الخضروات والأدوات الصحية والرسم على الزجاج والتبريد والتكييف والكمبيوتر ، وتتضمن برامج التدريب كيفية إعداد دراسة الجدوى والتسويق والإدارة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويجري حالياً تدريب عدد ( 600 ) متدرب في عدد (10) مراكز للتدريب المهنى تابعة للوزارة في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج لإعداد الشباب وتأهيلهم لإنشاء مشروع صغير في مجالات مختلفة طِبقاً لما تسفر عنه دراسات الجدوى  .

{ 6 }    التنشئة المهنية والتدرج المهنى  : 



في إطار اهتمام الدولة بتدريب المتسربين من مرحلة التعليم الأساسي تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة  بتدريب عدد ( 3096 ) من المتسربين من التعليم على مهن مختلفة يحتاجها سوق العمل في مراكز ومواقع التدريب المهنى في عدد ( 98 ) مركز                  عام 2003 / 2004 وكذلك تدريب عدد ( 22 ألف ) متدرب بالمنشآت الصناعية والخدمية لتزويدهم بالمهارات ومتابعتهم أثناء التدريب سواء بالمراكز أو بمواقع العمل من خلال عقود التدرج المهنى ، ويتم إجراء التوجيه المهنى للصبية بإستخدام بطارية اختبار الصبية ومتابعة تقدمهم في تعلم المهن وتزويدهم بشهادة في نهاية التدريب يُحدد قيها مستوي مهارتهم  . 

ويتم التدريب للفتيات والشباب دون أي تمييز  . 
{ 7 }    برامج التدريب المهنى بالمحليات   :  


يتبع وزارة القوى العاملة والهجرة ( 34 )مركز للتدريب المهنى وعدد (11) وحدة تدريبية متنقلة قامت  بتدريب عدد ( 6055 ) خلال عام  2003 / 2004  طِبقاً لبرنامج التدريب الأساسي والتدريب السريع على المهن المطلوبة لسوق العمل ، ومن المتوقع تدريب عدد (14759) متدرب في عدد (99)خلال العام الحالي  2004 / 2005  وذلك على المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل : تشغيل المعادن والتوصيلات الكهربائية ولف المواتير والإلكترونيات والتحكم الآلي وصيانة وإصلاح الحاسب الآلي وصيانة وإصلاح السيارات والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية والأجهزة الدقيقة والمهن النسيجية والطباعة ومهن التشييد والبناء ،  كما تم تدريب عدد ( 55 ) مدرب فنياً وتربوياً بإعتبار أن المدرب هو العمود الفقري للعملية التدريبية   .



كما تقوم الوزارات والأجهزة المختلفة مثل الشئون الإجتماعية والشباب بالتدريب المهنى للشباب ويبلغ إجمالي المتدربين على المستوى القومي (123179) متدرب عام 2003 / 2004   .
{ 8 }   قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة   :  
1. الاشتراك مع إتحادات أصحاب الأعمال في قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد والبناء وممثلي أصحاب الأعمال في هذه القطاعات والصندوق الإجتماعي للتنمية وبإشراف من المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وبمشاركة من عدد من الخبراء من دول الإتحاد الأوروبي يتم إنشاء مستويات المهارة القومية لعدد ( 105 ) مهنة طِبقاً لمستويات المهارة الأوروبية الأول والثاني والثالث  ، وتم إعداد البرامج التدريبية وتجربتها في عدد من مراكز التدريب المهنى بإشراف المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وما استتبع ذلك من تدريب للكوادر المصرية بأجهزة التدريب والمراكز المختارة التي تم تجهيزها لتطبيق البرامج المطورة  .
2. في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة والهجرة  بزيادة قابلية الإستخدام والقدرة التنافسية للعمالة المصرية وتطبيق قانون العمل رقم  12  لسنة 2003  بالنسبة لقياس مستوي مهارة العمالة الحرفية ومنح تراخيص مزاولة الحرف فقد تم إعداد معايير مســــتوى المـهارة لعدد    ( 224 )   مهنة بمـــستويات المهارة المختلفة ، وتم قيــاس مســـتوى مهارة ( 75300 ) عامل خلال عام  2003 / 2004 في عدد  ( 938 ) موقع قياس على المستوى القومي بواسطة لجان فنية معتمدة ومواقع قياس تتوفر فيها الإمكانات المادية والبشرية ويتم متابعتها محلياً ومركزياً  .
{ 9 }     الإعلام المهنى    :  

بث الأخبار المهنية عبر قنوات التليفزيون وشبكات الإذاعة لإخبار شباب الخريجين وأصحاب الأعمال وذلك بهدف نشر الوعي والإستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة    :

1. دورات التدريب المهنى ومواعيد انعقادها والمهن التي يتم التدريب عليها والمزايا العينية والنقدية التي يحصل عليها الخريج تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل في القطاع الخاص .
2. صياغة الأخبار المهنية التي تساهم في تغيير المفاهيم الخاطئة الراسخة في أذهان الشباب تجاه العمل في القطاع الخاص  .
3. إعلام الشباب بدور مكاتب العمل في توفير فرص العمل  .
4. إعلام أصحاب الأعمال بأهمية التعاون مع مكاتب العمل للحصول على العمالة المناسبة لاحتياجاتهم من الأيدي العاملة من الخريجين الجدد   .
5. إصدار النشرة القومية للتوظيف وبثها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة والهجرة لتعريف الشباب بحجم فرص العمل وأنواعها المتاحة بالقطاع الخاص وكذلك فرص التدريب بمراكز التدريب المهنى المختلفة   .
{  10  }   مشروع برنامج التدريب رفيع المستوي لتلبية إحتياجات أسواق العمل الخارجية     : 
في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة والهجرة لزيادة قابلية الإستخدام في أسواق العمل الخارجية فقد تم إعداد مشروع لتدريب ( 10 آلاف ) متدرب ويهدف  هذا البرنامج إلى تنمية قدرات القوى العاملة المصرية للعمل في أسواق العمل الخارجية بما يُتيح إدماج مخرجات التعليم بالتدريب في المؤسسات متعددة الجنسيات بالمجالات التالية :

· المهن الصناعية والهندسية
· المهن الفندقية
· المهن الطبية
· مهن التشييد والبناء
· مهن البترول
· مهن الميكنة الزراعية
· اللغة الإنجليزية المهنية
{  11  }  التطوير الإداري وإعداد المدربين والمدرسين ورجال الإدارة فنياً وتربوياً ، وإعتبار أن المدرب هو العمود الفقري للعملية التدريبية فيتم تزويدهم ببرامج تدريبية لرفع الكفاءة المهنية داخل الوطن وخارجه عدد ( 55 ) متدرب  .
{  12  }   تحديث وتطوير المناهج والبرامج التدريبية لمواكبة التغيرات التكنولوجية والعالمية في عدد ( 100 ) مهنة في قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والسياحة  .
الإتفاقيات الدولية والعربية  :

(1)
صدقت مصر على الإتفاقيات الدولية في مجال تنمية الموارد البشرية أهمها الإتفاقية رقم (142) لسنة 1975 الخاصة بتنمية الموارد البشرية والتي تنص على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق وتنمية سياسات وبرامج شاملة ومتناسقة للتوجيه والتدريب تكون على اتساق وثيق بالإستخدام ، كما وضعت الإتفاقية الشروط التي يجب مراعتها في السياسات والبرامج كما يلي  :

1) احتياجات وامكانيات ومشاكل الإستخدام على المستوي القومي والمحلي  .
2) مستوي التطور الإقتصادي والإجتماعي  .
3) العلاقة بين أهداف الإستفادة من الثورة البشرية وباقي الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية  .
4) يجب أن تهدف هذه السياسات والبرامج لتحسين مقدرة الفرد على أن يتفهم بيئة العمل والجو الإجتماعي   .
5) يجب أن تشجع هذه السياسات والبرامج وتساعد جميع الأفراد على قِدم المساواة وبدون أي تمييز على تنمية واستخدام قدراتهم المهنية  . 


كما تضع التوصية رقم (117) الأحكام والمبادئ العامة للتدريب المهنى وتدعو إلى إقامة شبكة من الوسائل للتدريب وكيفية إدارة هذه الوسائل وترتيبات التعاون بين مختلف المعاهد والتنظيمات المعنية بالمعلومات المطلوب تجميعها عن فرص التدريب في كل مهنة ، وترتيبات التوجيه المهنى والإختبار والتحضير للإعداد المهنى وتنظيم التدريب والطُرق ووسائل التدريب التي تقوم بها المنشآت والتلمذة الصناعية والتدريب السريع وتدريب المشرفين  .
(2)
صدقت مصر على العديد من الإتفاقات العربية الخاصة بالتدريب ومن أهمها الإتفاقية رقم (9) لسنة 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى والتي تنص في أحكامها على التأكيد على إحتياجات الفرد التدريبية والمهنية وتزويده بالقدر الكافي من المعلومات

 لإعطاءه صورة واقعية عن الفرص التدريبية المتاحة والتي تتناسب مع قدراته وخبراته وإستعداداته الفسيولوجية والنفسية في ضوء فرص العمل المتاحة والمتوقعة  .


كما تنص الإتفاقية على حماية العمال ضد البطالة الناجمة عن نقص الطلب على مهاراتهم أو أي أضرار قد تعود عليهم أو على الدولة نتيجة نقص الطلب على مهاراتهم بالإضافة إلى معاونة العمال في تحقيق انطلاقهم الذاتي ورفع مستوي ابداعهم وتنمية روح الإبتكار لديهم  . 
منظومة  التشغيل  :


1. المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي أصحاب الأعمال والعمال يقوم برسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها وإستخدامها الإستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة .
2. وزارة القوى العاملة والهجرة تقوم برسم السياسات العامة لإستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ووضع النُظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الإستخدام بمشاركة ممثلي الوزارات والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال وذلك طِبقاً لنص المادة (11) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003   .
3. تنفيذ برنامج معلومات إحتياجات سوق العمل بكافة قطاعات العمل الحكومي والعام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والإستثماري والمشروعات القومية ويتم معالجة البيانات بمركز معلومات الوزارة وتحديثها دورياً  .
4. يتبع وزارة القوى العاملة والهجرة عدد ( 228 ) مكتب تشغيل بالمحافظات تم تجهيزها بالحاسبات الآلية تقوم باستقبال وتسجيل المتعطلين والعاملين الجُدد الراغبين في الإلتحاق بالعمل وقيدهم وترشيحهم للعمل في الوظائف الشاغرة التي تُخطر بخلوها وأصحاب الأعمال وتقوم بجانب ذلك بإعداد البيانات الإحصائية وتنظيم إجراءات قياس مستوي مهارة العمال وتراخيص مزاولة الحرف ، كما تقوم بزيارة منشآت العمل لمتابعة الخلوات بها وإجراءات الإستخدام وتقديم المشورة المهنية لراغبي العمل والتدريب   .
5. إصدار النشرة القومية للتوظيف في الخامس من كل شهر متضمنة فرص العمل المتاحة داخل وخارج الجمهورية بما يمثل خدمة فعالة ومؤثرة لكل من أصحاب الأعمال وطالبي العمل على السواء  ، وقد بلغ إجمالي الوظائف في تسعة وتسعون عدداً    ( 750 ألف فرصة عمل ) في داخل الوطن وخارجه والخدمة مجانية سواء لأصحاب الأعمال أو طالبي العمل  . 
6. استحدث قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دور للقطاع الخاص بممارسة نشاط إلحاق العمال المصريين بالتشغيل في الداخل وذلك من خلال قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بالترخيص للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في مجال التشغيل بالداخل مع وضع الضوابط اللازمة لحماية العمال من أي أوجه الاستغلال مقابل الحصول على فرصة عمل  .
7. رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات ، وذلك طِبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والإنتقال والإعاشة الواجب إتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل  .
8. تنظيم عمليات الهجرة المؤقتة والدائمة من خلال الإشراف على شركات التوظيف ( 328 شركة ) وربط المهاجرين المصريين بالوطن الأم وتفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية ببلاد المهجر وحل مشاكل المصريين بالخارج وتبادل المعلومات بين مصر والدول الأخرى في مجال الهجرة   .
9. تنظيم العمالة المصرية خارج الوطن من خلال عدد (9) مكاتب للتمثيل العمالي في كل من السعودية { الرياض ـ جدة } وليبيا والكويت والإمارات وقطر والأردن واليونان وجنيف  ، وتقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل من خلال القيام بالدراسات المتعلقة بأسواق العمل الخارجية وتحديد حجم وهيكل القوى العاملة وتخصصاتها والعجز الفائض في أسواق العمل الخارجية والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة ، كما تقوم بدراسة كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالعمل والعمال والتنبؤ بالتطور المتوقع في أسواق العمل الخارجية  .

استراتيجية  التدريب المهنى وتنمية القوى البشرية  :

تقوم استراتيجية التدريب المهنى وتنمية القوى البشرية في جمهورية مصر العربية على المحاور التالية  :
1. التنسيق بين الجهود التدريبية وتفعيل دور المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجالس المحلية لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات وتمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين إحتياجات سوق العمل المحلي والأجنبي من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي تتكون موارده من { 1 % } من صافي أرباح المنشآت والتي يزيد عدد عمالها            عن 10 عمال ، وما تخصصه الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات وعائد استثمار أموال الصندوق  .
2. توفير البيانات والمعلومات عن حجم وخصائص وتوزيعات القوى العاملة من خلال التعداد العام للسكان وإحصائيات القوى العاملة والتوظيف والأجور وساعات العمل وبرنامج معلومات الإستخدام وبيانات المسجلين والمعينين بمكاتب التشغيل وبيانات الإستخدام الخارجي وبيانات الإمكانيات التدريبية والإحتياجات التدريبية  .
3. تحديد الإحتياجات التدريبية في ضوء المستجدات الإقتصادية والإجتماعية والتوجه نحو طرق غير تقليدية لتقدير هذه الإحتياجات على المستوي القومي والمستوي الإقليمي ( عدد من المحافظات ) وعلى مستوي المنشأة حتى يمكن تحديد أهداف التدريب ووضع الخطط والبرامج والسياسات التدريبية لسد الإحتياجات التدريبية الفعلية  .
4. إعادة إعداد وتأهيل العمالة المصرية طِبقاً لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب التحويلي لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والإتجاهات طِبقاً لمستويات المهارة العالمية لزيادة القدرة التنافسية للعامل المصري  .
5. تنفيذ برامج تدريبية في مجال المستثمر الصغير والمشروعات الصغيرة والمشروعات المكثفة للعمالة مثل المشروعات الزراعية وتربية الماشية والدواجن والسياحة وصناعة الموزايك والرخام والصناعات الريفية والبيئية ومشروعات الإنشاءات العامة ومشروعات التدريب ومشروعات توليد الدخل وأنشطة قطاع التعاونيات  .
6. قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وبناء مستويات المهارة القومية طِبقاً للمستويات الدولية وبناء على تحليل الوظائف وتحديد المؤهلات المهنية والمعارف والمهارات وطرق التقييم ووضع الحزم التدريبية وأدلة المدرب والمتدرب وطرق وأساليب التقييم  .
7. تحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى طِبقاً لإحتياجات سوق العمل وبما يتواءم وإحتياجات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ويتم ذلك من خلال تحديث الأجهزة والمعدات وتدريب المدربين والمدرسين ورجال الإدارة وتطوير المناهج والمادة التعليمية والتدريبية وتوفير التمويل اللازم للبرامج التدريبية المهنية مع الإهتمام بالتدريب الثنائي والتدريب على رأس العمل  .
8. تشجيع القطاع الخاص في القيام بدور في مجال التدريب المهنى والتعليم الفني لسد الفجوة الزمنية والنوعية وإعداد قوي عاملة مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي مع التركيز على مهارات التعامل مع الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والإتصالات والمهن السياحية وأعمال الصيانة والإصلاح ومهن التشييد والبناء والمشروعات الصغيرة  .
9. إعداد وتنفيذ برامج لتدريب العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج مع تأهيل الشباب باللغات المهنية ومهارات التعامل مع الحاسب الآلي والتنسيق بين شركات إلحاق العمالة بالخارج ومراكز التدريب المهنى لتسفير العمالة المؤهلة مما يزيد من القدرة التنافسية للعمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية  .
10. إعداد وتدريب القوى العاملة اللازمة لفرص العمل المطلوبة للمشروعات الكبرى مثل مشروع جنوب الوادي ( توشكي ) والمشروع القومي لتنمية خليج السويس والمشروع القومي لتنمية بورسعيد ( شرق التفريعة ) والمشروع القومي لشبه جزيرة سيناء  .
11. إنشاء مراكز التدريب المهنى بالمدن الجديدة بما يتيح توفير القوى العاملة المدربة للمشروعات الصناعية والخدمية في هذه المدن وبما يقلل العبء على المحافظات كثيفة السكان  .
12. تسويق مخرجات مراكز التدريب المهنى والتعليم الفني للعمل بالخارج مع التركيز على الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية وعقد الإتفاقيات الخاصة بحرية تنقل القوى العاملة مع توفير وسائل الرعاية لها  .
13. تشجيع تنفيذ برامج التدريب لتحويل القطاع غير المنظم إلى قطاع منظم مع التركيز على طرق العمل ومراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإتجاهات الإيجابية  .
14. مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات أصحاب الأعمال والإتحاد العام لنقابات عمال مصر في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة لسياسات وبرامج التدريب المهنى  .  
التعليم الفني والإعداد المهني  : 


التعليم الفني  :



طِبقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم عام  2004  يوجد عدد (1248) مدرسة ثانوية فنية منها (112) مدرسة فنية في مجال الزراعة ، وعدد (572) مدرسة في مجال التعليم الصناعي ، وعدد (564) مدرسة في مجال التعليم التجاري ، ومدة الدراسة في هذه المدارس  3 سنوات بعد انتهاء فترة التعليم الأساسي  .



ويبلغ أعداد خريجي المدارس الثانوية الفنية عام 2004 عدد (784317) خريج موزعة (74433) خريج من مدارس التعليم الزراعي ، وعدد (280932) خريج من مدارس التعليم التجاري ، وعدد (274179) خريج من مدارس التعليم الصناعي ، وعدد       (26859) خريج من مدارس التعليم المزدوج ( مبارك كول )  .


ويبلغ إجمالي عدد خريجي المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات ( 7954 ) خريج عام  2004   .



وإجمالي عدد خريجي المدارس الثانوية الزراعية نظام خمس سنوات          ( 385 ) خريج عام  2004  .



وإجمالي عدد خريجي المدارس الثانوية الفندقية والخدمات السياحية نظام خمس سنوات ( 1573 ) خريج عام  2004   .



وإجمالي عدد خريجي المدارس الثانوية الفندقية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات ( 4485 ) خريج عام  2004  .


الإعداد المهني  :



مدة الدراسة 3 سنوات بعد الإعدادية أو الإنتهاء من فترة التعليم الأساسي  .



ويبلغ عدد الخريجين عام  2004  في التعليم الزراعي المهنى ( 5080 ) خريج وعدد ( 21779 ) خريج في التعليم الصناعي المهنى  .

مشاكل التعليم والتدريب  الفني و المهني  : 

· تعدد تبعية مؤسسات التعليم والتدريب لجهات مختلفة لكل منها سياستها ونُظمها وأهدافها موجهة أساساً للعرض والكم فقط   .
· الإختلاف الكبير بين مستويات الخريجين ــ  حتى في النظام الواحد ــ  وبين المستوى الحقيقي للشهادة الممنوحة  .
· البيروقراطية والمركزية المفرطة التي لا تسمح بأي مواجهة للإحتياجات المحلية أو لبرامج تأهيل ورفع مستوى كوادرها المحلية  .
· قصور المعلومات الحقيقية عن احتياجات سوق العمل لضعف أسلوب الاستقصاء ولعدم مصداقيتها وضعف مشاركة القطاع الخاص   .
· تواضع التمويل المتاح ــ  الحكومي والخاص ــ  لتطوير مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني الحكومية لكافة الأغراض أو لأنشطة تدريب ورفع مهارة العاملين بالشركات   .
· عدم وجود مسارات أفقية أو رأسية للاتصال بين نُظم التعليم والتدريب تسمح بالدخول والخروج منه وِفق قدرات الأفراد وإمكاناتهم وظروفهم   .
السياسة القومية لإصلاح التعليم والتدريب  : 


تشمل أربع محاور رئيسية متكاملة ومتداخلة  :

1. إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر   .
2. إنشاء نظام تعليم وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل  .
3. إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني   .
4. وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة   .
(1(  إنشاء نظام للمؤهلات يدعم مبدأ التعليم المستمر   :
         وهذا يتطلب  :

· بناء نظام للمشاركة في إتخاذ القرار بين رجال الأعمال وأجهزة التدريب والأطراف المعنية الأخرى على المستوى القومي والقطاعي والمحلي  .

· بناء مستويات مهارة قومية وآلية لإدارتها وإعتماد مؤهلاتها وأجهزة التدريب ومخرجاتها تسمح بتطوير الأفراد على مدي سنوات حياتهم العملية وِفق قدراتهم وظروفهم  .
· توفير المعلومات عن إمكانات وفرص التعليم والتدريب المستمر ودور القطاع الخاص به   .
(2(  إنشاء نظام تعليم وتدريب مهني موجه للطلب بسوق العمل  :
         وهذا يتطلب  :

· تيسير الدعم الفني لأصحاب الأعمال والشركات لتحديد احتياجاتهم التدريبية وربطها بخطة تطوير المنشأة مما يحقق من الشراكة بينهم وبين جهات التدريب   .

· توفير خدمات تدريب مبنية على إحتياجات فعلية لسوق العمل  .
· إقرار نظام مالي إداري لمؤسسات التعليم والتدريب يتيح تعظيم عائد خدماتها في تطوير إمكاناتها    .
(3(  إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لأنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني   :
         وهذا يتطلب  :

· استقلالية أجهزة التعليم والتدريب الفني والمهني للاستجابة السريعة لحاجة عملائها    .

· وضع سياسات لمشاركة القطاع الخاص في توجيه وإدارة ومتابعة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب   .
· تبادل المعلومات على المستوى المحلى بين أجهزة التعليم والتدريب وأجهزة الإستخدام    .
(4(  وضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة    :
         وهذا يتطلب  :

· تطوير وتحديث وتفعيل خدمات الإستخدام الحكومية والخاصة محلياً وخارجياً     .

· إنشاء نُظم لمعلومات سوق العمل محلياً وخارجياً يُحدث دورياً وينتشر بفاعلية   .
· وضع الأُطر التشريعية لتحفيز دخول القطاع الخاص في مشروعات التدريب الفني والمهني وخدمات الإستخدام والإستثمار فيها    .
· دعم مشروعات تأهيل العمالة للمنافسة على فرص عمل حقيقية بالأسواق الخارجية.

منظمة العمل العربية
المؤتمر الثاني

لتنمية الموارد البشرية والتدريب
عمان  22  ـ  23 نوفمبر 2004

التدريب المهنى والتعليم الفني

في جمهورية مصر العربية

إعداد

مهندس

محمد صبري الشافعي
وكيل وزارة القوى العاملة للتدريب المهنى

وتنمية القوى البشرية
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